
אאא RARJ
  

246 
א17،א01-2018 

א،אאאאאאא،.246-266. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
م فـي المنازعات الناشئة عـن عقـود الإدارة   مـع أشخاص القانون الخاص التح

  
  (1) میسون علي عبد الھادي

  جامعة بغداد

  :الملخص

ون أحد  الفصل في منازعة إدارة  م الإدار هو طر یتعل  أطرافها جهة إدارة تتصرف التح
عقد إدار  ون أحد  لذا نجد أنّ , بوصفها سلطة عامة وتتصل  م الإدار أن یوجد عقد إدار وأن  شرو التح

  . أشخاصه سلطة عامة
م الإدار  اختلافمعظم الدول على  ونجد أنّ  ل عام والتح ش م  التح ة قد أخذت  أنظمتها القانون
ل خاص   و، ة مهمة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاصه أدا إذ أنّ ،ش

طل علیهم لفظ  صلة  متون إلى القضاء  م إلى أفراد لا  مین(یتم إسناد مهمة التح جر ) المح ارهمو من  اخت
أ, قبل أطراف النزاع م الإدار عن غیره من الأنظمة المشابهة له  مي نّ ذلك یتمیز التح ه ینتهي إلى قرار تح

ة أ سلطة أخر  أن  بینما نجد أنّ , نافذ لا یخضع لرقا ه الطرفان نزاعاً محتملاً وذلك  حسم  الصلح هو عقد 
ل منهما على وجه التقابل عن جزء من  عمل , ادعائهینزل  م فیتم حله  عمل تعاقد أما التح فالصلح یتم 

  .قضائي
ة    :الكلمات المفتاح

  المنازعة الإداریة ،داريالتحكیم الإ
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Arbitration in Disputes Arising from Management Contracts with 
Private Law Persons 

Abstract: 
Administrative arbitration is a procedure related an administrative dispute where 

one party is an administrative contact acts as a public authority and it is related to an 
administrative contract, so we find that the clauses of the administrative arbitration 
are an administrative contract where one party is a public authority. We find that 
most countries of different legal systems have adopted arbitration in general and 
administrative arbitration in particular and that where it is considered as an important 
tool for adjudication of disputes arising from administrative contracts with private 
law, the task of arbitration is assigned to members have nothing to do with judiciary 
and who are called (arbitrators) being chosen by the parties of the conflict. The 
administrative arbitration is distinguished from other similar systems in the fact that it 
ends with an effective arbitrary decision that is not subject to the control of any other 
authority while we find that reconciliation is a contract where a potential conflict 
between two parties is resolved where each party waives of part of his claim so that 
the reconciliation is done a contractual action whereas arbitration is resolved by a 
judicial action. 
Keywords: 
Administrative arbitration, Administrative arbitration. 
 
Arbitrage des litiges découlant de contrats d’administration avec des 

personnes de droit privé 
Résumé : 

L’arbitrage administratif est un mode de résolution des litiges où 
l’administration, en tant que puissance publique, est partie d’un contrat. 

La plupart des pays reconnaissent aujourd’hui le concept d’arbitrage en matière 
administrative en ce qu’il est le moyen le plus efficace de résolutions des litiges entre 
administration et personnes de droit privé. Dans ce cadre, la fonction d’arbitre est 
attribuée à des personnes privées choisies par les contractants. L’objet de cette étude 
est de cerner avec précisions la notion d’arbitrage administratif avec la référence à 
certaines législations comparées. 
Mots clés:  
Arbitrage administratif, litige administratif 
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   مقدمة
الرغم من  افة دول العالم  م من أهم الظواهر التي اتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها في  ح التح أص

ة ة وأوضاعها الاقتصاد اناً متزایداً في تحقی العدالة بین الأطراف ، اختلاف أنظمتها القانون ة لها م تار
 .المتنازعة

عدّ  م أداة فعالة للفصل في المنازعات بین الأفراد والجماعات بدلاً من القضاء العام في  و نظام التح
ة العامة في الفصل في المنازعات، الدولة الحدیثة  .صاحب الولا

م طل علیهم هیئة التح م إلى أفراد عادیین أو أشخاص غیر قضائیین  تم إسناد مهمة التح جر ، و و
ارهم بواس ماخت انطلاقاً من الثقة التي یتمتعون بها في قدرتهم ، طة أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التح

م  .على حسم النزاع موضوع الاتفاق على التح
م في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص وقد سلّ  حث عن دور التح طنا الضوء في هذا ال

قصد منه إدارة المرف  ستلزم العقد الإدار  إذ أنّ ، القانون الخاص ه شخص معنو عام  ون أحد طرف أن 
عاً في ذلك الأسالیب المقررة في القانون العام، العام أو تسییره ابتغاء تحقی مصلحة عامة التالي فإنّ ، مت ه و

اع في عقود القانون الخاص قع والذ یهمنا هنا العقد الإدار ، ینطو على الشرو غیر المألوفة الات  الذ 
م مرف  قصد تسییر وتنظ بین شخص من أشخاص القانون العام وشخص آخر من أشخاص القانون الخاص 

ه الإدارة بنّ ، عام هوتظهر ف ام القانون العام وأسالی أح  .ة الأخذ 
اه ومن ثم م الإدار من حیث تعرفه وشروطه ومزا ة التح ان ماه حث ب  ومما تقدم سنتناول في هذا ال

م الإدار  حث الثاني سنتناول التح حث الأول منه، أما في الم تمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة له في الم
ة المنازعة الناشئة عن العقد الإدار بین اتجاهین  م الإدار في فض اتجاه مؤّ ،طر لتسو د للجوء للتح

مصر والعراق م الإدار في فض المنازعة الإدارة  واتجاه معارض، المنازعات الإدارة متمثل  للجوء للتح
  .فرنسا ولبنانمتمثلاً في 

  
حث ة: الأول الم م ماه   الإدار  التح

اه فضلاً  م الإدار من حیث تعرفه وشروطه ومزا ان مفهوم التح م الإدار یتطلب ب ة التح ان ماه لب
م الإدار عن غیره من الأنظمة    .المشابهة لهعن تمییز التح
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م مفهوم: الأول المطلب   الإدار  التح
م التعرف:  الأول الفرع   الإدار  التح

م لغةً  أتي من المصدر  :التح م في اللغة  م((التح شدید الكاف مع الفتح )) ح اب التفعیل  من 
مه في الأمر أ فوّ  هوحّ م ف ه الح ما . )1( ض إل منا فلانا ف قال حّ مته في و مه بیننا وحّ بیننا أ أجزنا ح

مه ه ح   .)2(الأمر فأحتكم أ جاز ف
عرّ  أنّ ما  ه طلب الفصل في المنازعة سواء عن طر قضاء الدولة أم عن طر قضاء خاص ف لغة 
ه أطرافها   .)3(یرتض

عض الأشخاص ار  ه بدلاً  أما اصطلاحاً فهو اتفاق أطراف النزاع اتفاقاً یجیزه القانون على اخت للفصل ف
شأنه   .)4(من القضاء المختص وقبول قراره 

عرّ  أنّ و ضاً  مقتضاه الأطراف في نزاع معیّ ف أ م یختارونه ه إجراء یتف  ن على إخضاع خلافاتهم لمح
حددون سلطاته للفصل بینهم عتبرونه ملزماً ، و صدره و مي الذ  م التح قبول الح   .)5(مع تعهدهم 

م مقتضاه المتعاقدان على حل المنازعات التي تنشأ ، في صورة بند في أحد العقود وقد یرد التح یتف 
م طل على هذا الاتفاق شر التح م و ، أ قبل وقوع النزاع وقد لا یتفقان في العقد )6(عن العقد بواسطة التح

ام النزاعالأصلي وإنّ  عد ق مین بینهما یبرمان اتفاقاً خاصاً لعرض نزاع  معین ما  سمى ذلك مشارطة  ،على مح و
م الخاصة قة التح م أو وث عدّ . )7(التح م و م مستقلاً عن عقد التح   .شر  التح

                                                            
عة الثامنة والعشرون،  )1( ا، دار المشرق العري، بیروت، الط ستاني، عادل امبو ، 1986المنجد في اللغة والاعلام، الكرم ال

 .146ص
ة،  )2( عة الثان اء التراث العري، بیروت، الط ، 1997لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن منظور، دار إح

 .129ص
تور محمد الشیخ ا )3( ة دار الحدیثة، القاهرة، تحقی الد ت لإمام بن قدامة المقدسي، المغني والشرح الكبیر، الجزء الثالث عشر، م

عة الأولى،  م صادق، الط تور سید إبراه  .629، ص1995شرف الدین خطاب والد
حاث القان. د: انظر  )4( ز أ ة، مر م عبد الله، الدراسات القانون ، 2010أریل،  –العراق ) 19(ون المقارن تسلسل عبد الرحمن رح

ة . د: ؛ وانظر 124ص ل ة، مقدمة إلى  ة على التقنینات العر ام العدل توراه، تأثیر مجلة الأح م العوا، رسالة د فاطمة محمد سل
ندرة، / الحقوق   .155، ص1999جامعة الإس

م في منازعات العقود الإد. د )5( ندرة، أشرف محمد خلیل، التح ر العري، الإس ة، دار الف  .62، ص2010ارة وآثاره القانون
ندرة، . د )6( م، منشأة المعارف، الإس م التح سى، ح   : ؛ وانظر98، ص2009عبد الله ع
عة جامعة القاهرة، . د ط في القضاء المدني، مط م والنظام 926، ص1980فتحي والي، الوس اد محمود بردان، التح العام، ؛ أ

ة، بیروت،   .5، ص2004منشورات الحلبي الحقوق
اعة والنشر والتوزع، النجف الأشرف، . د )7( م في الشرعة والقانون، دراسة مقارنة مؤسسة النبراس للط م حاتم، التح عبد الرح

 .81، ص2010
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الآتي  إذ أنّ    :الفرق بینهما یتمثل 
م هو الاتفاق بین الأطراف المتعاقدة على أنّ  إنّ  - 1 ما قد ینشأ بینهما من نزاع من العقد یتم  معنى شر التح

م ه بواسطة التح عد  في حین أنّ  ،الفصل ف عقد بین الأطراف المتعاقدة  م تعني الاتفاق الذ  مشارطة التح
م ون الغرض منه عرض النزاع على التح ام النزاع و   .ق

م اتفاق رضائي بین الطرفین الم إنّ  - 2 م ومشارطة التح ون قبل  أنّ  تعاقدین إلاّ شرو التح م  شر التح
الضرورة اللجوء إلا في حال وقوع تنازع بین الطرفین أ أنّ ، وقوع النزاع س  م ،ه ل على خلاف مشارطة التح

عد وقوع النزاع أ أنّ فإنّ  ه لابد منه لحسم النزاع بین الطرفین ه    .)1(اللجوء إل
قع في العقد ذاته أو  إنّ  - 3 م  شتر القانون أن أو ، یرد في اتفاق لاح قبل نشوء أ نزاعشر التح اناً قد  ح

ون في اتفاق خاص مستقل لما له من أثر خطیر وهو حرمان المتعاقد من اللجوء إلى قضاء الدولة، أما 
م فإنّ  عد وقوع النزاع و مشارطة التح ونه یتم  شأنه دعو أمام جهة أن إ ه یرد في اتفاق مستقل  مت  ق

ة   .)2(قضائ
ان ما تقدم یبیّ  م مفهومن لنا وإذا  م ومشارطة التح م ، التح ط الضوء على معنى التح لابد من تسل

أنّ  عرف  ون أحد أطرافها جهة إدارة تتصرف بوصفها سلطة ، دارةإه طر الفصل في منازعة الادار الذ 
عدّ  ، ف عقد إدار م إداراً عندما  عامة وتتصل  منازعة تنشأ بین السلطة الإدارة والمتعاقدین معها التح یتعل 
ون أحد أطرافها جهة إدارة ف.)3(من أشخاص القانون الخاص الفصل في منازعة إدارة  م الإدار یتعل  التح

عقد إدار    .تتصرف بوصفها سلطة عامة وتتصل  
ون هناك عقد إدا أ أنّ  م الإدار تتلخص في أن  ون أحد أشخاصه سلطة شرو التح ر وأن 

  .عامة
  
م شروط: الثاني الفرع   الإدار  التح

ة المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقد الإ م أحد الطرق لتسو ان التح دار لابد من توافر شرو طالما 
 :نة وهي معیّ 

طرف في العقد -1 صدده من منازعة  إنّ : وجود الإدارة  ة على عرض ما ینشأ  اتفاق طرفي العلاقة القانون
م القرار الصادر من المح مة المختصة والتزامها  م أو أكثر للفصل فیها بدلاً من المح   .)4(على مح

                                                            
م مصطفى المحروقي ود. انظر د )1( ة إبراه م في . شاد ة أحمد محروس علي ناجي، التح ت العقود الادارة، دراسة مقارنة، م

 .67-66، ص2012القانون والاقتصاد، الراض، 
ندرة، . انظر د )2( الإس م وإجراءاته، منشأة المعارف   .132، ص1974أحمد أبو الوفا، عقد التح
ندرة، . د )3(  .330، ص2013ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
ة، بیروت، . د )4( م والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوق اد محمود بردان، التح  .5، ص2004ا
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ون أحد أطرافها الإدارة العقد الإدار هو العقد المبرم من قبل أحد أشخاص القانون العام  إذ أنّ ، ستلزم أن 
اً (سواء أكان  اً أو مرفق م اً أم إقل ون لها سلطة عامة )معنو صفة أخر دون أن  ، فإذا ما تعاقدت الإدارة 

التالي أنّ  ،انتفت الصفة الإدارة عن العقد عدّ  و م الوارد في العقد لا  ماً إدا شر التح  .)1(راً تح
استخدامها  تعاقد إنّ : عامة دارة بوصفها سلطةتعاقد الإ -2 ة السلطة العامة یتمثل  الإدارة بوصفها صاح

ازات السلطة العامة التي لا تتوافر في التعاقد بین أشخاص القانون الخاص ون أحد أطراف ، لامت في أن  فلا 
ازات السلطة العامة التي یتم إدراجها ضمن بل لابد من ، العقد شخصاً من أشخاص القانون العام استخدام امت

  .)2(والتي لا تنطب مع الشرو الواردة في عقود القانون الخاص، شرو العقد
ون الطرف الآخر شخصاً  -3 سواء أكان فرداً أو سلطة عامة انتفت عنها : من أشخاص القانون الخاص أن 

  .)3(خاص القانون الخاصشأالصفة الإدارة عن العقد بوصفها شخص من 
م یرمي إلى تحقی : مصلحة العامة المتحققة لمرف عامال -4 ه شر التح ون العقد الإدار الذ یرد ف أن 

عة لتحقی هذا الهدف المصلحة العامة  ون العقد الإدار إذ أنّ ، غض النظر عن الطرق المت ه لا فرق في 
اع الحاجات العامةإالمبرم لإدارة المرف العام أو ضمان استمراره لغرض  ون الطرف المتعاقد مسؤولاً عن  ،ش و

  .)4(خلال في تحقی المصلحة العامةلإحالة التقصیر أو ا
  
ا: الثالث  الفرع م مزا   الإدار  التح

ة والتجارة  على الرغم من أنّ  حسم النزاعات الناشئة في مختلف المسائل المدن صفة عامة  م  التح
ةوالأ الآتي  إلا أنّ ، حوال الشخص م  م الإدار یتمیز عن غیره من أنواع التح   :التح

م الإدار أنّ  إنّ  - 1 میز التح ة  أهم ما  ة أ مي الصادر بین طرفي النزاع لا یخضع لرقا القرار التح
ة والتجارة والأ، لطة أخر س ا المدن مي الصادر في القضا ة على خلاف الحال في القرار التح حوال الشخص
ة القضاءفإنّ    .)5(ها تخضع لرقا

عید عن التعقیدات  إنّ  - 2 منح للأطراف المتنازعة میزة سرعة حسم النزاع ال م الإدار  اللجوء إلى التح
على خلاف الحال إذا ما تم ،الروتین الإدار والتعقیدات التي یواجهها طرفا النزاع تتلاشى أمامه  إذ أنّ ، الإدارة

  .)1(ضافیینإه یتطلب وقتاً وجهداً اللجوء إلى القضاء إذ أنّ 

                                                            
ندرة، . انظر د )1( ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس  .115، ص2010ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار
، ص. انظر د )2(  .115ماجد راغب الحلو، المصدر الساب
، ص ماجد. انظر د )3(  .31 – 30راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
، ص. انظر د )4(  .44ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
القاهرة، . انظر د )5( م في منازعات المشروع العام، عالم الكتب   .10، ص1973شمس مرغني علي، التح
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ة الإدارة التي یجسدها العقد الإدار والمتمثلة بتحقی المصلحة العامة ودوام استمرار  وهذا یتطاب مع غا
  .رف العامسیر الم
میزة مهمة - 3 م  ة أنواع التح ق م الإدار عن  حافظ على شؤون الدولة عند تعاقدها ، یتمیز التح ونه 

ون موضوع  السرة  العقدوخاصة في حال  ة ولا تكون سرة إلا في حالات  إذ أنّ ،یتم  جلسات القضاء علن
متینمعینة، فضلاً عن أنّ  متاز بتوافر الثقة في المح حرصون على وضع المنازعة في  إذ أنّ ، ه  طرفي النزاع 

ه الثقة والكفاءة ار القانون المطب والقواعد الإ، من یتوسمون ف حرة اخت ضاً  متاز أ ة ما  جرائ
ة   .)2(والموضوع

  
م تمییز: الثاني المطلب   له المشابهة الأنظمة من غیره عن الإدار  التح

م الإدار وغیره من النظم  عدّ  ما بین التح عنصر الاتفاق بین الجهة الإدارة والمتعاقد أساس التمییز ف
ة  ،القانون عمل  الأخر ام  منح سلطة الق ان  منحها الاتفاق فإن  عة المهمة التي  ختلف التكییف حسب طب و

م قضائي فإنّ  ون اتفاق تح م لذا سنتناول الفارق . )3(الاتفاق  م تح ون القرار الصادر استناداً له هو ح و
ة  م الإدار والأنظمة القانون   :المشابهة له على النحو الآتي  الأخر بین التح

  
م الإدار والصلح: الفرع الأول   التح

ة النزاعات التي تنشأ عن تنفیذ العقود الإدارة أو تفسیرها،  ما أسلفنا أنّ  م الإدار هو طرقة لتسو التح
ة النزاعات الناشئة بین الأطراف المتعاقدة  ح من الأسالیب الحدیثة التي تعتمد لغرض التوصل إلى تسو فهو أص

ارة ة الاخت عیداً عن التعقیدات أو العراقیل حیث تتوافر السرعة اللازمة والدقة الم، الطرق القانون ة  طلو
ن أن یواجهها الأطراف م ة التي  م ة  إذا ما أثیرت هذه، الإدارة والتنظ النزاعات أمام الجهات القضائ

أنّ . )4(المختصة م الإدار  ة للتح ة أ سلطة والمیزة الأساس مي نافذ لا یخضع لرقا ه ینتهي إلى قرار تح
، ة القضاء أخر م العاد لرقا   .)5(بینما یخضع القرار الصادر في التح

                                                             
م في العقود . انظر د )1( مش، التح ة، بیروت، جعفر مش عة الأولى، منشورات زن الحقوق ة والتجارة، الط الإدارة والمدن

 .33، ص2009
، ص. انظر د )2( ، المصدر الساب  .317 – 316ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار
اعة، القاهرة، . د )3( اس للط ة  م، شر  .22، ص2007احمد شرف الدین، قواعد التح
مش، . د: انظر  )4( ، صجعفر مش  .33المصدر الساب
، ص شمس مرغني علي،. د )5(  .10مصدر ساب
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ل منهما على وجه التقابل عن جزء  أن ینزل  ه الطرفان نزاعاً محتملاً وذلك  حسم  أما الصلح هو عقد 
ه وحتى )1(ادعائهمن  ة سلو تم حل النزاع بإرادة الطرفین من بدا قع عند حدوث نزاع بین الأطراف و ، فهو 
الاتفاق بین الطرفین ولكنّ  ایته، في حین أنّ نه م یبدأ  عد بدالتح ه  طرة لهما عل إجراءاته وحتى صدور  ءه لا س

س من  م ول صدر من المح عمل قضائي  م فیتم حله  عمل تعاقد أما التح م، فالصلح یتم  م التح ح
ما أنّ  ل من الطرفین عن جزء من  الطرفین،  م فإنّ  هادعاءاتالصلح یتنازل  ن أن  أما في التح م م  المح

الصلح م مفوضاً  ان المح ه ولو  م لطرف ما یدع   .)2(ح
ة المنازعات الإدارة بل رّ  ة لتسو وسیلة غیر قضائ ار الصلح  ز على وفي الفقه الفرنسي لم یتم اعت

ة والتوفی ة الود ون تلك الوسا، )3(الوساطة والتسو عود إلى  اتها مفهوم والسبب في ذلك  ئل تتضمن في ط
، إذ یجد  ة في النزاع الناشئ عن إلغاء العقد الإدار ق الصلح، وفي فرنسا یجد الصلح الإدار مجالات تطب

أنّ  بیرة للمرف العام  مجلس الدولة الفرنسي  حق فائدة  ب الإدارة تأخیر الفصل ه سیجنّ إذ أنّ ،الصلح الإدار س
  .)4(في المنازعات

ما فیها  أما في مصر ة المنازعات الإدارة  طرقة من طرق تسو والعراق فلم تنظم القوانین الصلح 
ام الصلح الواردة في القانون المدني، المنازعات المتعلقة بإبرام وتنفیذ العقود الإدارة تم اللجوء إلى أح   .و

ضرورة إیراد نص في قانون مجلس شور الدولة ا ر جانب من الفقه العراقي  ما یتعل و لعراقي ف
ة المنازعة الإدارة، أما ما  ط إجراءات تسو س ة ت غ شمل النظر في منازعات القضاء الكامل  الصلح الإدار ل

منازعات قضاء الإلغاء النظام العام ومن ضمنها منازعات إبرام العقود یتعل  ، فلا یجوز التصالح فیها لتعلقها 
ن التصالح وهي المنازعات الناشئة عن القرار  م التعوض في هذه المرحلة ف ات الإدارة أما المنازعات المتعلقة 

  .)5(فیها
  
  
  
  
  

                                                            
فندق . د )1( م المنعقد  ة، ورقة عمل لمؤتمر القاهرة للتح الصلح في الشرع الإسلامي والقوانین الأور م  أحمد أبو الوفا، التح

 .54، ص1989النیل، ینایر 
ش، القوة ا. د )2( ة، القاهرة، أحمد محمد حش م، دار النهضة العر م التح ة لح  .187، ص2000لتنفیذ
ة، . د )3( ة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق اسین علي، تسو عثمان 

عة الأولى،   .65، ص2015بیروت، الط
م، النظرة ال. د )4( م حسین الح ة، مصر، محمد ح قاتها في المواد الجنائ  .71، ص2005عامة للصلح وتطب
، ص. د )5( ة المنازعات، مصدر ساب اسین علي، تسو  .66عثمان 
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م الإدار والوساطة: الفرع الثاني   التح
ة  الوساطة تعني لجوء المتعاقدین إلى شخص ثالث أو أشخاص آخرن لمساعدتهما في التوصل إلى تسو

ة أو غیر ة لنزاعهما الناشئ عن علاقة عقد ة أو لنزاع متصل بهذه العلاقة، فالوساطة ترمي إلى التقرب  ود عقد
م ملزم من الطرفین وهذا ح س له سلطة الفصل في النزاع  ماً ول س مح عرض اقتراحات وإنّ ، الشخص ل ما هو 

س محّ  ط ول ل منهما، فهو وس   .)1(ماً على الطرفین للتوفی بین وجهة نظر 
ذلك تختلف الوساطة عن التح طب القانون على الوقائع لیتوصل إلى نتیجة م في أنّ و ط لا  بل ، الوس

ة للوصول إلى حل النزاع مهم وتنفیذها على الحقائ الواقع ساعد الأطراف المتنازعین في تطبی ق وهذه ، هو 
النزاهة والعدالة والدین والأخلاق ن أن تتضمن القانون والشعور  م م    .)2(الق

ة وفي فرنسا نص المش ة لتسو ة على الوساطة القضائ رع الفرنسي في القانون الجدید للإجراءات المدن
ة ط التي تعمل ، المنازعات المدن عض المنازعات الإدارة وأنشأ مؤسسة الوس ة  ضاً لتسو قها أ ن تطب م والتي 

ة النزاع الإدار    .)3(في تسو
ة مثا   .وساطة إدارة أما في مصر فقد وجدت لجان التوفی والتي تكون 

ة إلا أنّ  عنأما  ة المنازعات المدن طر لتسو ه أشار إلى العراق فتناول المشرع العراقي الوساطة 
ة، إذ أنّ  وم ة البدیلة الوساطة الإدارة في مجال العقود الح وسیلة للتسو ة  ه یجوز اللجوء إلى الوساطة الود

ه المادة . )4(لإدارةللنزاع الناشئ في مرحلة إبرام وتنفیذ العقود ا مات العقود ) 8(وهذا ما أشارت إل أولاً من تعل
ة رقم  وم التواف ((على أن ) 2014(لسنة ) 2(الح ع العقد  عد توق ة المنازعات  اً (یتم تسو ون من ) ود و

ام الق ة بین طرفي النزاع المتمثلین بجهة التعاقد والمتعاقد معها وف أح یل لجنة مشتر مات خلال تش انون والتعل
عدّ  نود العقد و ة و س جهة التعاقد المعن ه من رئ صادق عل   .)5())محضر بذلك الاتفاق بین الطرفین 

ام الفصل الأول منها إذ نصت في المادة  ونجد أنّ  موجب أح مات قد حددت نطاق سرانها  هذه التعل
مات والتي أشارت إلى أنّ ) 1( ام السران للتعل ها تسر على العقود الإدارة التي تكون الدولة طرفاً أولاً على أح

ارها مقاول أو مجهز أو استشار  اعت ذلك أخرجت ، فیها وأخرجت من نطاق سرانها العقود التي تبرمها الدولة 
ات ة والمنعقدة استناداً إلى اتفاق ولات خاصة العقود التي تبرمها الدولة مع الدول الأجنب ت ما أخرج، أو بروتو

ح من نطاق سرانها عقود التسل ما یتعل  ة ف ة والأجهزة الأمن   .عقود وزارتي الدفاع والداخل

                                                            
ة، الراض، . د )1( عة الأولى، دار اشبیل ة، الط ، 1995عبد الرحمن بن صالح الأطرم، الوساطة التجارة في المعاملات المال

 .40ص
شیر الصلی )2( ة، دار وائل للنشر، عمان، القاضي  ة، الوساطة القضائ  .59، ص2010بي، الحلول البدیلة للنزاعات المدن
، ص. د: انظر  )3( اسین علي، مصدر ساب  .67عثمان 
ة رقم ) 12(القسم : انظر  )4( وم  .العراقي النافذ) 2008(لسنة ) 87(من قانون العقود الح
ة رقم )5( وم مات تنفیذ العقود الح ة رقم ) 2014(لسنة ) 2( تعل  .68، ص)16/6/2014(في ) 4325(المنشورة في الوقائع العراق
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مات قد أشارت صراحة إلى اللجوء إلى الوساطة  لذا نجد أنّ  ة(هذه التعل رت التواف إذ أنّ ) الود ها ذ
اً ( ة المنازعة الإدارة وعند عدم التوصل إلى الاتفاق ) ود مطر لتسو   .الود یتم اللجوء إلى التح
  

م الإدار والخبرة :الفرع الثالث   التح
ة نزاع معیّ  مناس اً وقد یبد هذا الرأ  اً فن ن بین الطرفین أو بناءً على طلب أحد الخبیر هو من یبد رأ

ام أ نزاع ة . )1(الأشخاص دون ق النس لة  ون رأ الخبیر غیر ملزم للأطراف ولا تثور مش للتمییز بین ف
م ین التح م و ون الخبرة ، الخبرة التي تتم بناءً على قرار القاضي أو المح ظهر الفرق واضحاً في حال  ولكن 

  .قد اتف علیها الطرفان خارج القضاء
س  حتة ول ة  مسألة فن القانون، والخبرة تتعل  م تتعل  الوقائع أما مهمة المح إذ تتعل مهمة الخبیر 

حبنزاع  المعنى الصح   .قانوني 
  

ع م القاضي :الفرع الرا م الإدار وح   التح
م القاضي في أمرن م الإدار عن ح م المح صدر أمر القضاء ، یختلف ح م أن  م المح إذ یلزم ح

ة  طلان أصل ه بدعو  ما یجوز الطعن ف ات  ما أنّ  –بتنفیذه  ات تزد عن صلاح م الإدار صلاح للمح
ة فضلاً عن أنّ ذ أنّ إ ،القاضي قواعد القانون الإجرائ ة في ه غیر مقید  قواعد القانون الموضوع عفى من التقید  ه 

م. )2(حال اتفاق الطرفین على ذلك عها هیئة التح فإن لم یتف الطرفان ، فیتف الطرفین على الإجراءات التي تت
ام قانون  م مع مراعاة أح ان لهیئة التح ةعلى ذلك  م التي تراها مناس ار إجراءات التح م اخت   .التح

ة التي یتف علیها الطرفان م القواعد الموضوع فإن لم یتف الطرفان علیها جاز ، ذلك تطب هیئة التح
ة في القانون الذ تر أنّ  م تطبی القواعد الموضوع النزاعلهیئة التح   .)3(ه الأكثر اتصالاً 

  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص. د )1(  .115أحمد شرف الدین، مصدر ساب
عة الأولى،  )2( م التجار الدولي، دار الشروق، الط م . د: ؛ وانظر 99، ص2003أحمد محمد القاضي، موسوعة التح ة إبراه شاد

، صأح. مصطفى المحروقي، ود  .58مد محروس علي ناجي، مصدر ساب
،ماجد راغب الحلو، . د )3( ، ص القضاء الإدار  .329مصدر ساب
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حث م: الثاني الم ة طر الإدار  التح ة المنازعات لتسو   الإدار
ة منازعات العقود الإدارة إلى اتجاهین م الإدار في تسو د اللجوء ، انقسم الفقه في شأن التح أولهما یؤ

حث في مطلبین  ة منازعات العقود الإدارة وثانیهما یرفض ذلك لذلك سنتناول هذا الم إلى تلك الوسیلة لتسو
الآتي   : و
  
د الاتجاه: الأول المطلب م للجوء المؤ ة الإدار  للتح ة المنازعة لتسو   الإدار
م الإدار في مصر: الأول الفرع   التح

م الإدار إلى قسمین   صدد التح   :انقسم الفقه المصر 
م رقم أیّ  :القسم الأول  رة ) 1994(لسنة ) 47(د جانب من الفقه المصر قبل صدور القانون المنظم للتح ف

م ة منازعات العقود الإدارة بواسطة التح وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات ، جواز الاتفاق على تسو
ة والتجارة، إذ أجاز المشرع في مصر منذ صدور القانون رقم  ومة أن تلجأ إلى ) 1912(لسنة ) 25(المدن للح

م في المنازعات التي تنشأ عن عقود الأ ازالتح ) 74(، وعندما صدر القانون رقم )1(شغال العامة والتورد والامت
مشارطة ((ه نص على أنّ ) 1954(لسنة  م  یجوز فض المنازعات القائمة بین الدول والغیر عن طر التح

مین حدد فیها موضوع النزاع وأسماء المح م خاصة  ما قد احتوت أغلب العقود المبرمة بین الدولة )) تح
ة خاصة في مجال التنقیب عن البترول واستغلالهوال ع ات الخاصة لاستغلال موارد الثروة الطب النص ، شر ذلك 

ومة والمتعاقد معها یتعل بتفسیر أو تنفیذ العقد ل نزاع قد نشأ بین الح م  حال على التح   .)2(على أن 
ر هذا الجانب أنّ  ست جهات إدارة ذات اختصاص و م ل ة بل أنّ ، قضائي هیئات التح ها جهات قضائ

مة ) 1981(لسنة ) 137(فالقانون رقم  م في منازعات العمل تتكون من إحد دوائر مح جعل هیئة التح
ل سنة الاستئناف التي تحددها ة  مة في بدا ة لكل مح ة العموم ضاف إلیها اتفاق مندوب عن وزارة ، الجمع و

ه لذلك وزرها ومندوب ه لذلك وزرها القو العامة ینو النزاع یند ة  س ، عن الوزارة المعن وتكون الرئاسة لرئ
مة  م صادر من مح ة ح مثا عتبر  اً و ون مسب ة الآراء و أغلب صدر  ورة وقرار هذه الهیئة  الدائرة المذ

مة الاستئناف المختصة تاب مح ه من قلم  غة عل عد وضع الص م إذن لا ، الاستئناف  ن أن فهیئات التح م
س جهات إدارة ذات اختصاص قضائيیترسب الشك في أنّ  ة ول إلا . في مجال عقود العمل. )3(ها هیئات قضائ

عض إلى القول أنّ  أنّ  م  ذلك أنّ ، هذا النص لا مبرر له هذا القانون واجه النقد إذ ذهب ال هیئات التوفی والتح
                                                            

ع، ص. د )1( ة، بدون سنة ط ة والداخل م في العلاقات الخاصة الدول اشة عبد العال، التح تور ع  .142مصطفى الجمال والد
ة . د )2( ت م، م ر حسین، العقد الإدار والتح طنطا، محمد   .165، ص1993السعادة 
عة الثالثة سنة . د: انظر  )3( ، مجلس الدولة، الط . د: ؛ وانظر 310ص ،1966(مصطفى أبو زد فهمي، في القضاء الإدار

عة الثالثة، منشأة  ، الط ام وفتاو القضاء الإدار م المنجي، التعلی على قانون مجلس الدولة في ضوء آراء الفقه وأح إبراه
ندرة، المع  .156، ص2011ارف، الإس
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التالي ضرورة  غیرها هیئات إدارة ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات إدارة و في منازعات العمل تعتبر 
ة القضاء الإدار    .)1(إخضاعها لولا

ستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدد من المبررات ومنها    :و
حظر التح - 1   .)2(م لحسم منازعات العقود الإدارةعدم وجود نص صرح في قانون مجلس الدولة 
قها على منازعات  أنّ  - 2 المادة الثالثة من مواد إصداره إلى تطب ام قانون المرافعات قد أشارت  أح

ه نص خاص بهذا القانون  ما لم یرد  ط القانون العام التي تجیز ، العقود الإدارة ف ما لا یتعارض مع روا و
ما أش م،  ه الصلح أ جعلت موضوعات الاتفاق على التح ما لا یجوز ف م ف ار القانون إلى عدم جواز التح

ه فإنّ  م هي ذاتها موضوعات الصلح، وعل اختصاص  التح ل مساساً  ش م شأنه شأن الصلح لا  التح
مة المختصة بنظر النزاع   .)3(المح

ر في منازعات العقود الإدارة من قانون مجلس الدولة والذ لهُ اختصاص النظ) 10(نص المادة  إنّ  - 3
  .هي الحد الفاصل بین اختصاص القضاء العاد والقضاء الإدار 

لاً أ :القسم الثاني  م في العقود الإدارة جملةً وتفص ر فقهاء هذا القسم جواز الالتجاء إلى التح وقد ذهب ، ن
م في منازعات العقود رة النظام العام الإدارة إلى حد  هذا الاتجاه إلى رفض التح اره مخالفاً للدستور ولف اعت

ستند أنصار هذا الاتجاه إلى مبررات وهي )4(ذاتها   :، و
شّ  إنّ  - 1 م  ادة الدولة، إذ أنّ التح س ه من ل مساساً  ما ینطو عل ادة الدولة  ه یتعارض مع مبدأ س

ادة، عد مظهراً من مظاهر تلك الس م إذ أنّ  سلب لاختصاص القضاء الوطني الذ  موجب اتفاق التح  تتجهه 
ادتها س ل مساساً  ش عیداً عن قضاء الدولة مما  ة نزاعهم  ه إلى تسو   .)5(إرادة طرف

ونوا غیر متخصصین  عض الفقه یر أنّ  وقد تعرض هذا المبرر إلى انتقاد ذلك أنّ  قضاة الدولة قد 
ة محل النزاع ه " الاستعانة بخبیر ووقف الفصل في الدعو انتظارا الأمر الذ یدفعهم إلى، في المسائل الفن لرأ

عدّ  ادة الدولة لذا لا  س   .)6(مساساً 
م في العقود الإدارة إذ أنّ  - 2 النظام العاملا یجوز التح م في المسائل المتعلقة  ، ه لا یجوز التح

رة النظام العام   .والعقود الإدارة تستهدف تحقی الصالح العام وهو قوام ف

                                                            
، . د  )1(  .306، ص1991محسن خلیل، القضاء الإدار
ع، ص. د )2( اشة، موسوعة العقود الإدارة في التطبی العملي، القاهرة، بدون سنة ط اسین ع  .197حمد 
ندرة، . د )3( الإس م الدولي والداخلي، منشأة المعارف  م القانوني للتح  .259، ص1997منیر عبد المجید، التنظ
ر الجامعي، . د )4( م وقواعده، دار الف ، اتفاق التح  .130، ص1995محمود التحیو
، ص. د )5( ، مصدر ساب  .145محمود التحیو
م التجار الدول. د )6( ، التح ة، القاهرة، محسن شفی  .41، ص1997ي، دار النهضة العر
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على اختصاصاته بنظر ((منه ) 1(من النظام العام إذ قد نصت المادة  قواعد الاختصاص تعدّ  ما أنّ 
ة منازعات العقود الإدارة على القضاء الإدار دون ))منازعات العقود الإدارة ، وفي هذا النص قصر لتسو

م ة المنازعات الإدارة ومنها التح   .)1(سواه من وسائل تسو
صدور القانون وهذا  حسم  حسم الخلاف حول جواز إذ أنّ ) 1994(لسنة ) 27(الخلاف الفقهي لم  ه  لم 

م الإدار  ة المنازعات الإدارةلأنّ  ،أو عدم جواز التح م لتسو   .ه لم یتضمن نصاً یجیز اللجوء إلى التح
ه أضاف إذ أنّ ) 1997(لسنة ) 9(هذا الموضوع قد حسم عند ورود نص صرح في القانون رقم  إلا أنّ 

ة إلى المادة الأولى من قانون رقم  ة للمنازعات : ((... ه نص على إذ أنّ ) 1994(لسنة ) 27(فقرة ثان النس
ة  النس موافقة الوزر المختص أو من یتولى اختصاصه  م  الاتفاق على التح ون  العقود الإدارة  الخاصة 

ة العامة ولا یجوز الت اد   .)2()) فوض في ذلكللأشخاص الاعت
م في العقود الإدارة  ة وخطورة التح م ،فنظراً لأهم اشتر المشرع المصر أن یتم الاتفاق على التح

انت الإدارة المتعاقدة هي إحد الوزارات أو بواسطة من یتولى اختصاص الوزر  موافقة الوزر المختص إذا 
ة العامة، وهو رئ اد ة للأشخاص الاعت ة أو المحافظالنس ة للأشخاص المرجع النس  س الهیئة العامة المتعاقدة 

ون له  م دون أن  ة، وحرص المشرع على أن یتولى هذا المسؤول الموافقة على التح ة للأشخاص المحل النس
اطلاً لحدوثه من غ ان الاتفاق  م في منازعات العقود الإدارة وإلا  یر ذ ح التفوض في إبرام اتفاق التح

  .)3(صفة
  

م الإدار في العراق : ني الفرع الثا   التح
ة العراقي رقم  إلى ) 276 – 251(المعدل في المواد من ) 1969(لسنة ) 83(نص قانون المرافعات المدن

م في نزاع معیّ  ع المنازعات الناشئة جواز الاتفاق على التح م في جم ن، فضلاً عن جواز الاتفاق على التح
ذلك نجد أنّ تنفیذ عقد معیّ عن  ة المنازعات الناشئة عن أالمشرع العراقي قد  ن، و م لتسو جاز اللجوء إلى التح

م ، فضلاً عن أنّ )4(العقود الإدارة التح عض القوانین والشرو العامة للمقاولات نصوص خاصة  ه أورد في 
  :ة وهذه القوانین هي التي تكون أحد أطرافها الجهة الإدار، وسیلة لفض النزاعات

                                                            
ار في العقود الإدارة، مجلة العلوم الإدارة السنة . د )1( م الاخت مال منیر، مد جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التح محمد 
م في المنازعات الإدارة، . د: ؛ وانظر 330، ص)1991(العدد الأول سنة ) 33( ة، حسن محمد هند، التح دار الكتب القانون

 .110، ص2004القاهرة، 
ع، ص. د )2( ة، القاهرة، بدون سنة ط ة والدول م في منازعات العقود الإدارة الداخل فة، التح  .95عبد العزز عبد المنعم خل
،ماجد راغب الحلو، . د )3( ، ص القضاء الإدار  .340مصدر ساب
، ص. د )4( اسین علي، مصدر ساب  .72عثمان 
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ة اللجوء ) 2(الفقرة ) 47(إذ أشارت المادة ) 1970(لسنة ) 202(قانون التعاون  رقم  - 1 ان منه إلى إم
م   .إلى التح

ة التي تطب في مجال العقد الإدار المدني  - 2 أشارت الشرو العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدن
م والمحافظات إذ ن، الملغاة) 2008(لسنة ) 1(برقم  طة بوزارة والأقال صت إلى إلزام الوزارات والجهات غیر المرت

أتي  م على مراعاة ما    :غیر المنتظمة في إقل
ة وشرو  اماً تلزم تطبی شرو المقاولات لأعمال الهندسة المدن تضمن عقود الأشغال العامة أح

ة والك ان ة والم ةالمقاولات لأعمال الهندسة الكهرائ او ط والتعاون الإنمائي ، م المعتمدة من وزارة التخط
ه نص، المعمول بها داخل العراق ل ما لم یرد  ارها جزءً لا یتجزأ من العقد وفي  وقد أشارت المادة . )1(واعت

مات تنفیذ العقود رقم ) 11( ع العقد وهي ) الملغاة( 2008لسنة ) 1(من تعل عد توق ة فض المنازعات  إلى آل
  :الآتي 

ة  –أولاً  استخدام إحد الأسالیب الآت مختلف أنواعها  ع العقود العامة  عد توق   :تفض المنازعات 
ة بین طرفي النزاع المتمثلین بجهة التعاقد  –التوفی  -أ یل لجنة مشتر ون من خلال تش المتعاقد (و

ام القوانین الموضوع والات لدراسة) معها من مقاولین أو مجهزن أو استشارین فاق على المعالجات حسب أح
مات النافذة في شأن موضوع النزاع   .والتعل

م  -ب موضوع  –التح مثله من ذو الخبرة والاختصاص  ماً  ل طرف متنازع ح ار  اخت ون  و
ماً ثالث، النزاع مان ح ختار المح مة الموضوع  او م، وفي حالة تعذر ذلك تتولى مح ار لرئاسة لجنة التح اخت

م الثالث اته  ،المح ل حیث ه  م بدراسة الموضوع المتنازع عل وتصدر اللجنة قرارها ،وعند ذلك تقوم لجنة التح
م تحمل الطرف الخاسر نفقات التح مة ، النهائي لحسم النزاع و قه من مح عد تصد قرار اللجنة  ون ملزماً  و

  .الموضوع وفقاً للقانون 
مها موضوع النزاعإحالة النزاع إلى ا -ج ار القانون  ،لمحاكم المختصة لإصدار ح مع الأخذ بنظر الاعت

  .الواجب التطبی لفض هذه النزاعات
ون أحد  - د م الدولي لفض المنازعات على أن ینص ذلك في العقد، وعندما  ار التح لجهة التعاقد اخت

ة الإجرائ ار الآل اً مع الأخذ بنظر الاعت وأن ، ة المتف علیها في العقد عند تنفیذ هذه الطرقةطرفي العقد أجنب
ة المعتمدة لحسم النزاع ة الدول م ار إحد الهیئات التح   .)2(یتم اخت

اً  ار الأسلوب الأمثل لفض النزاعات الناجمة عن تنفیذ العقد بینهما –ثان اخت بإحد  ،یلتزم طرفا العقد 
هالطرق المنصوص علیها في البند أولاً من ه موجب شرو التعاقد المتف عل   ).3(اذه المادة 

                                                            
ة رقم ) 20(انظر المادة  )1(  .الملغاة) 2008(لسنة ) 1(من الشرو العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدن
ة رقم  )2( وم مات تنفیذ العقود الح العدد  2008لسنة ) 1(تعل ة  ار/19 4075الملغاة المنشورة في جردة الوقائع العراق  .2008/ا
ة رقم  )3( وم مات تنفیذ العقود الح  .الملغاة 2008لسنة ) 1(تعل
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ة  - 3 المقاولات لأعمال الهندسة المدن وشرو المقاولات لأعمال الهندسة ) 1987(الشرو الخاصة 
ة لسنة  او م ة والك ان ة والم   ).1987(الكهرائ

ط سنة  - 4 ة ) 1972(المنشور الصادر عن وزارة التخط م الإجراءات المقتض ة لتنظ لممارسة صلاح
م   .)1(الموافقة إلى اللجوء إلى التح

ة البدیلة للنزاع الإدار  في إذ أنّ ) 2004(قانون عقود المقاولات العامة لسنة  - 5 ه نص إلى جواز التسو
م   .)2(مجال العقود الإدارة شر اتفاق الأطراف علیها ومن ضمنها التح

اً من المادة  - 6 ة رقم من ) 8(أشارت الفقرة ثان وم مات تنفیذ العقود الح النافذة ) 2014(لسنة ) 2(تعل
عند عدم التوصل إلى اتفاق ود یتم اللجوء إلى أحد الأسالیب التي یجب أن ینص علیها في العقد ((ه إلى أنّ 

الآتي    :وهي 
أتي  -أ ون وفقاً لما  م و   :التح
م الوطني ) 1( ون وفقاً للإجراءات المحددة ف: التح ة و قانون المرافعات المدن ي شرو المناقصة أو 

  ).1969(لسنة ) 83(رقم 
م الدولي ) 2( ة المنازعات في حالات الضرورة : التح م الدولي لتسو ار التح لجهة التعاقد اخت

أتي اً على أن یراعى ما  ون أحد طرفي العقد أجنب ة الكبر أو المهمة وعندما    : )3(وللمشارع الاستراتیج
ة المعتمدة –) أولاً ( ة الدول م ار إحد الهیئات التح   .أن یتم اخت
اً ( م –) ثان ان ولغة التح   .تحدید م
قانون واجب التطبی –) ثالثاً (   .اعتماد القانون العراقي 
عاً ( ة المنازعات بهذا الأسلوب –) را ة لتسو   .أن تتوفر في العاملین لد جهة التعاقد المؤهلات المطلو
مة إلى النزاع إحالة -ب   .لحسمه الموضوع في المختصة المح

مات إلى أنّ  ة المنازعات الناجمة ما أشارت هذه التعل ار الأسلوب الأمثل لتسو اخت ه یلتزم طرفا العقد 
والتي  ،وفقاً لأحد الأسالیب المنصوص علها في هذه المادة وف شرو التعاقد المتف علیها ،عن تنفیذه بینهما

رهما ابتداءً في وثائ المناقصة   .)4(یجب ذ
مات أنّ  تضح من هذه التعل ة أالمشرع العراقي قد  و الشرو الآت م    :جاز اللجوء إلى التح

اً بین طرفي التعاقد - 1 ة النزاع ود ة تسو ان   .عدم إم

                                                            
، ص. انظر د )1( اسین علي، مصدر ساب  .72عثمان 
 ).2004(من قانون عقود المقاولات العامة لسنة ) 2(القسم  )2(
ة رقم  )3( وم مات تنفیذ العقود الح ة ) 2014(لسنة ) 2(تعل ةجردة الوقائ(المنشورة في الجردة الرسم العدد )ع العراق  ،)4325 (

 ).16/6/2014(في 
ة رقم ) 8(انظر المادة  )4( وم مات تنفیذ العقود الح  ).2014(لسنة ) 2(الفقرة ثالثاً من تعل
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قانو  - 2 حدد وفقاً لشرو المناقصة أو  م و ة رقم أن ینص العقد على اللجوء للتح ن المرافعات المدن
  ).1969(لسنة ) 83(

ة  - 3 ة النزاعات الإدارة الناشئة عن إبرام العقود الإدارة الوطن م الوطني لتسو ون اللجوء إلى التح
مات  ،مع شخص من أشخاص القانون الخاص ار الاستثناءات الواردة بهذه التعل مع الأخذ بنظر الاعت

ارها مقاول أو مجهز أو استشار والمتضمنة إخراج طائفة الع اعت فضلاً عن العقود ، قود التي تبرمها الدولة 
ما أسلفنا ح  التسل ة الخاصة  ة والأجهزة الأمن   .المبرمة من قبل وزارتي الدفاع والداخل

م الوطني قتصر المشرع العراقي على الإحالة إلى التح م  ،ولم  ضاً إلى اللجوء إلى التح بل أشار أ
ة المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة في حالات الضرورة للمشارع الكبر والمهمة  الدولي لتسو

ة ، اً إذ یتطلب توافر الشرو الآت ون أحد طرفي العقد أجنب   :عندما 
ة لتنفیذ مشر  - 1 ون العقد بین الدولة وجهة أجنب   .وع استراتیجيأن 
م - 2 ان ولغة التح   .أن یتم تحدید م
ة معتمدة - 3 ة دول م   .أن یتم اللجوء إلى هیئة تح
ون القانون العراقي هو القانون الواجب التطبی - 4   .أن 
م -5 أسلوب التح ة المنازعات  ة لتسو ة لد الجهة التعاقد   .)1(توافر المؤهلات المطلو

مة المختصة في ما نص المشرع في حال ا ستكمال الإجراءات المتقدمة یتم إحالة النزاع إلى المح
ة المنازعات ، الموضوع لحسمه ار الأسلوب الأمثل لتسو ضرورة اخت ما ألزم القانون العراقي طرفي العقد 

م عدها یتم اللجوء إلى التح موقف  أنّ ومن هنا یتضح ، الناجمة عن تنفیذ العقد وفقاً للاتفاق الود أولاً و
ة  اراً (المشرع العراقي أشار إلى تسو م) المنازعات إج صار إلى التح عدها  وهنا ، اللجوء إلى الاتفاق الود و

ضرورة النص على ذلك في ، العقود المبرمة مع شخص من أشخاص القانون العام إلزام لجهة التعاقد الإدارة 
مشار أو العقود المبرمة مع جهة ة خاصة  ة ومهمة سواء في الشرو العامة للمقاولات الملغاة أجنب ع استراتیج

  .أو النافذة
  
م للجوء المعارض الاتجاه: الثاني المطلب ة المنازعات فض في الإدار  للتح   الإدار

م الإدار في فرنسا: الفرع الأول   التح
عدّ شّ  ز الشخص المعنو العام في فرنسا إذ  مر م مساساً  م محرّ  ل التح ماً في مجال القانون التح

ه،العام الفرنسي  عض الاستثناءات الواردة عل ون مطلقاً إذ یوجد    .على أن هذا التحرم لا 

                                                            
ة، ) 8(من المادة ) 2: (انظر  )1( وم مات تنفیذ العقود الح  ).2014(من تعل
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ار تجسد  م وهذا الإن ار القضاء الفرنسي ح أشخاص القانون العام في الرجوع إلى التح الرغم من إن و
ه ) 2060(عدیل المادة الذ تم بت) 1972یولیو عام  5(صدور قانون  موج من التقنین المدني الذ حظر 

المؤسسات العامة ة للمنازعات المتعلقة  النس م  النظام العام مع وجود  ،التح ع المسائل المتصلة  جم بل و
م ة الرجوع إلى التح ان ة والتجارة التي لها إم عض فئات المؤسسات العامة الصناع   .)1(استثناءات ل

  
م في فرنساالاستثناءات الواردة على من –أولاً    ع التح

الصفقات العامة الصادر عام  - 1 منه على ) 361و 247(إذ نص في المادتین  1906القانون الخاص 
م في المنازعات الناشئة عن عقود الصفقات العامة ة اللجوء إلى التح ان ما یتعل  ،إم صفة محددة وف ولكن 

ة النفقات في مجال    .)2(شغال العامة والتورد فقطعقد الأبتصف
ه في القانون الصادر في عام  - 2 ة المنصوص عل صفة استثنائ م الإدار  الخاص  1919التح
ةالطاقة    .)3(الهیدرول
م لحل  - 3 الرجوع إلى التح ل محدود  ش ة والتجارة  عض المؤسسات العامة الصناع التصرح ل

  .)4(1975لسنة  9موجب القانون رقم منازعاتها والمنصوص علیها 
م لفض  1982القانون الصادر عام  - 4 ة اللجوء للتح ك الحدید ة للس ة الوطن والذ أجاز للشر

  .)5(المنازعات الناشئة عن العقود الخاصة بها
م في العقود ال 1986القانون الصادر عام  - 5 تي الذ أجاز للدولة والمؤسسات العامة اللجوء إلى التح

ة النزاعات الناشئة عن عقودها ة من أجل تسو ات للمصلحة الوطن ة لتحقی عمل ات أجنب   .تبرم مع شر
ات ((إذ أشار القانون  ة والمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها مع شر یجوز للدولة والوحدات المحل

ة  المصلحة العامة أن تضمن عقودها شرو تح لإنجازأجنب ات تتصل  ة المنازعات المتصلة عمل م لتسو
  .)6( ))بتطبی وتغییر هذه العقود

                                                            
ة لحسم المن. د )1( ي محمد النجار، الوسائل غیر القضائ ة، القاهرة، ز  .325، ص1993ازعات الإدارة، دار النهضة العر
، ص. انظر د )2(  .332ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
، ص. انظر د )3(  .332ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ة في العقود التي تكون . انظر د )4( م اس الشیخاني، البنود التح ، 2008الإدارة طرفاً فیها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، إل

 .12ص
ندرة، . انظر د )5( ر الجامعي، الإس ة، دراسة مقارنة، دار الف م في المنازعات الإدارة وآثاره القانون أشرف محمد خلیل حماد، التح

 .358، ص2010
ة في العقود، الم )6( م اس الشیخاني، البنود التح ، انظر إل م . ؛ وانظر د12، ص2008صدر الساب ، التح جورجي شفی سار

ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر عة الثان ه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارة، الط  .157، ص2005ومد جواز اللجوء إل
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ة  - 6 ومة الفرنس ة العامة في العقود المبرمة من قبل الح ة للأشخاص المعنو النس م  اللجوء إلى التح
م التجار الدولي عام  ة جنیف للتح قاً لاتفاق ة  ،1961تطب النس م  ة منها التح إذ أجازت المادة الثان

ة العامة وقد نصت على أنّ ل ة للقانون العام تملك القدرة على إبرام اتفاق ( لأشخاص المعنو الاشخاص المعنو
م ة )التح ذلك اتفاق ة لأشخاص  1965عام ) واشنجتن(، و النس م  اً إلى التح التي أجازت اللجوء ضمن

  .)1(القانون العام
  

اً  م الإدار  فرنسي منموقف القضاء ومجلس الدولة ال: ثان   اللجوء للتح
الدولة والمؤسسات العامة  ة عدداً من القرارات في المنازعات الخاصة  مة النقض الفرنس أصدرت مح

ة ة واستندت بتلك ، الفرنس علاقات التجارة الدول م في منازعات العقود المتصلة  ة التح ان اعترفت فیها بإم
صحة الأ ام إلى اعتراف القانون الأجنبي  مح امها إلى استقلال العقد الدولي ، شر التح وأكدت في أحد أح

م ونه ینصب على  إذ أنّ ، وعدم شموله مبدأ حظر التح الحظر  شمل  ن أن  م شغال تدخل أالعقد الدولي لا 
اً على الدولة م یؤثر سل عتها في اختصاص الدولة وتحرم التح   .)2(في طب

م الإدار  أما عن موقف مجلس الدولة الفرنسي   .من اللجوء للتح
م الوارد في عقود الأ طلان شر التح ام مجلس الدولة الفرنسي ب شغال العامة استناداً فقد استقرت أح

م التقنینمن ) 2061(إلى نص المادة  ة ، المدني التي تحظر شر التح وأن توجه مجلس الدولة الفرنسي رغ
عن قضاء الدولة وأن لا تهمل في الدفاع عن مصالحها العامة منه في جعل الهیئات العامة تظهر رضاها 

ه  فضلاً عن أنّ  مس اختصاص القضاء الذ ینفرد إلى الهیئات التي تقوم  م  ل  نّ أو ،التح ش ه  التمسك 
ظهر اجتهادات  ادئ القانون الإدار التقلید و م ه المادة أمساساً  ت  م، وهذا ما تمس خر تنبث عن التح

ة والتجارة إذ أجاز لها ) 2060( عض فئات المؤسسة العامة الصناع من القانون المدني الفرنسي مع استثناء 
ورة م وفقاً للفقرة المضافة للمادة المذ   .)3(اللجوء إلى التح

م  ع إطار التح ة بتوس المطال ان لمجلس الدولة الفرنسي دوراً تمثل  ور  وعلى الرغم من الموقف المذ
هم عنوان ، وجب التقرر الخاص  مه  طرقة اخر وقد صدر عام ((والذ تم تقد ة المنازعات  ، )4(1993تسو

الآتي    :والذ انتهى إلى مقترحات تمثلت 
م في مجال العقود الإدارة المسماة  - 1 م التح   .Lesmarchesتعم

                                                            
، ص. انظر د )1(  .333ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ندرة، . انظر د )2( م، دار الجامعة الجدیدة، الإس  .180، ص2000ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة والتح
، ص. انظر د )3( ي محمد النجار، المصدر الساب ، . ، وانظر د325ز ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب

ضاً د330ص اسین علي، المصدر الساب. ، وانظر أ  .75، صعثمان 
، ص. انظر د )4(  .335ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
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م شر اعتراف الح - 2 الرجوع إلى التح صدر السماح لأ مؤسسة عامة  موجب مرسوم  ومة بذلك 
ه الرجوعسمح لها    .إل

ة - 3 ة المبرمة مع الهیئات الأجنب الوحدات المحل م في العقود الخاصة    ).1(الرجوع إلى التح
  

م الإدار في لبنان :الفرع الثاني   التح
م الإدار في لبنان یتواف مع موقف القانون الفرنسي الاصل العام  إذ أنّ ، الموقف من اللجوء إلى التح

م في العقود الإدارة فقد استقر مجلس شور الدولة اللبناني  وفقاً للقانون اللبناني هو حظر اللجوء إلى التح
الإدارة العامة، إذ أنّ  ا المتعلقة  م في القضا عدّ  على عدم صحة التح م  قاً من الإدارة عن  التح تنازلاً مس

منح الخعض حقوقها أو أنّ  حه  ون لها نصیب من الصحة وهذا ما    .)2(ره القانون ظصم حقوقاً قد لا 
ما هو الشأن في القانون الفرنسي إلا أنّ  وتعلقت هذه ، القانون اللبناني أورد استثناءات على هذا الحظر 

ة  م في العقود الإدارة التي تبرمها المؤسسات العامة الصناع   .)3(والتجارةالاستثناءات بجواز اللجوء إلى التح
  

م في لبنانالاستثناءات ا –أولاً    لواردة على منع التح
أجاز القانون للمتعاقدین أن یدرجوا في العقد التجار أو المدني المبرم بینهم بنداً ینص على أن تحل 

ع المنازعات القابلة للصلح م جم   .التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسیره أو تنفیذه ،طر التح
ون  وللأشخاصما یجوز للدولة  م و عة العقد موضع النزاع اللجوء إلى التح انت طب اً  القانون العام أ

م في العقود الإدارة مي أو اتفاق التح ه في نفاذ البند التح ون نافذاً ، تارخ تعدیل القانون هو المعول عل ولا 
مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناءً  عد إجازته  ة  إلا  ة للدولة أو سلطة الوصا النس لاقتراح الوزر المختص 

ین في القانون العام ة للأشخاص المعنو   .)4(النس
موجب المادة الأولى من القانون رقم ) 762(وهذا ما أشار القانون في المادة  الصادر في  440المعدلة 

م في النزاعات القابلة للصلح 29/7/2002 م والخاصة في موضوع التح   .ولجوء الدولة إلى التح
  
  

                                                            
، ص. انظر د )1(  .335ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، المصدر الساب
ة  )2( حث منشور على موقع العلوم القانون م في العقود الإدارة،  ، مد جواز التح  منشور على 2013/فبرایر/11أحمد الساقو

  الموقع الالكتروني
 http://www.marocdriot. com 
، المصدر الساب)3(  .أحمد الساقو
موجب القانون رقم  762انظر المادة  )4( ة المعدلة   .29/7/2002الصادر في  440من قانون أصول المحاكمات المدن
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اً  م الإداموقف القضاء ومجلس الد :ثان   ر ولة اللبناني من التح
م الواردة في العقود الإدارة، إذ أنّ إادئ الأمر استقر القضاء اللبناني على  ات التح اختصاص  طال اتفاق

  .النظر في المنازعات الإدارة تكون للقضاء الإدار 
م الموقعة من قبل الدولة  ة التح طلان اتفاق اماً تقضي ب وقد أصدر مجلس شور الدولة اللبناني أح

م الأول بتارخ  ات الهاتف النقال العاملتین في لبنان، إذ صدر الح ة مع شر طل أوالذ  17/7/2001اللبنان
م من قبل مجلس شور الدولة الواردة في عقد  ة التح ه اتفاق تي موج لبنان (و) سیلس(الهاتف النقال مع شر

  .)1()سیل
عد صدور قانون رقم  من قانون أصول المحاكمات ) 762(قانون تعدیل المادة  2002لسنة  440أما 

ة اللبناني م في العقود توضّ ، المدن ، فاختصاص المح م الإدار عمل ضمنها المح ل تام الحدود التي  ش حت 
ون متعلقاً  طال بتنفیذ العقد الإدار وتفسیره، أما القضاء الإدار فله الاختصاص الحصر في الإالإدارة 

م الإدار أد إلى خل وضع غیر مستقر بین القضاء  ات المح سبب تجاوز السلطة وهذا التحدید لصلاح
م الإدار  عن تنفیذ العقود اللجوء إلى القضاء الإدار في حسم المنازعات الناشئة  إذ أنّ ، الإدار والتح

ل وعدم السرعة في حسم المنازعات ، الإدارة عید أطراف النزاع إلى التعقیدات الإدارة والروتین الطو
  .)2(الإدارة
  
   خاتمة

ة  حث موضوع توصلنا إلى الاستنتاجات الآت   :عد أن أكملنا 
افة دول العالم على  عدّ  - 1 ة التي اتسع نطاقها وتم الاعتراف بها من قبل  م من أهم الظواهر القانون التح

ة ة وأوضاعها الاقتصاد   .الرغم من اختلاف أنظمتها القانون
م القضائي - 2 الوساطة والصلح والح ة المشابهة له والمتمثلة  م عن الأنظمة القانون   .اختلاف التح
ون أحد أطراف التعاقد شخصالتح عدّ  - 3 عتمد  اعام امعنو ام إداراً عندما  سعى لتحقی منفعة عامة ف

  .لحل النزاعات الناشئة عن العقد المبرم مع شخص من أشخاص القانون الخاص

                                                            
م في العقود الإدارة، منتد )1( تور محمد ولید منصور، التح ة المحامین في  انظر القاضي الد  28/7/2012محامي سورا، نقا

 منشور على الموقع الإلكتروني 
www.damascusbar.org/showtheard . 

، ص. تنظر د )2(   .330ماجد راغب الحلو، العقود الإدارة، مصدر ساب
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ة المنازعات  - 4 طرقة لتسو م  نص المشرع المصر والعراقي بنصوص صرحة وواضحة إلى اعتماد التح
  .العقود التي تبرمها الإدارة مع القطاع الخاص الناشئة عن

اً  إنّ  - 5 اً أم دول ار سواء أكان وطن م الإج وألزم جهات التعاقد على ، المشرع العراقي أشار صراحة إلى التح
ه عند إبرامها العقود   .ضرورة النص عل

ار  إنّ  - 6 م الإج قتصر على النص على اللجوء إلى التح ة المشرع العراقي لم  ة( بل أشار إلى التسو ) الود
ة المنازعات الناشئة عن إبرام العقود الإدارة طر لتسو ضاً    .أ

ادة الدولة إلا  - 7 س ل مساساً  ش ونه  م  على الرغم من حظر المشرع الفرنسي في قانونه  اللجوء إلى التح
عض الاستثناءات على هذا التحرمأنّ  ان منهج الم. ه  وردت  ذلك  اللجوء إلى  أجازه شرع اللبناني إذ أنّ و

م إلا أنّ  ه استثناءاتالتح   .ه أورد عل


